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الدورة الخامسة والخمسون 
البند ٣١ من جدول الأعمال 

إاء التدابير الاقتصادية القسرية الانفراديــة 
الـــتي تتجـــاوز الحــــدود الإقليميــــة كوســــيلة 

  للإكراه السياسي والاقتصادي 
  الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية: مشروع قرار منقح 

إـاء التدابـير الاقتصاديـة القســـرية الانفراديــة الــتي تتجــاوز الحــدود الإقليميــة 
 كوسيلة للإكراه السياسي والاقتصادي 

إن الجمعية العامة، 
إذ تسترشد بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، خاصة تلك التي تدعو إلى تنميـة 
العلاقات الودية بين الدول وتعزيز التعاون لحل المسائل ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية، 
وإذ تحيـط علمـا بمـا عـبر عنـــه اتمــع الــدولي مــن معارضــة للإجــراءات الاقتصاديــة 

القسرية الانفرادية التي تتجاوز الحدود الإقليمية، 
وإذ تشير إلى قراراا التي دعت فيها اتمع الدولي إلى اتخاذ إجـراءات عاجلـة وفعالـة 

لإاء التدابير الاقتصادية القسرية الانفرادية التي تتجاوز الحدود الإقليمية، 
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الاستمرار في تطبيـق إجـراءات قسـرية انفراديـة تتجـاوز 
ـــات أو أشــخاص  الحـدود الوطنيـة، وتمـس آثارهـا سـيادة دول أخـرى ومصـالح مشـروعة لكيان

تابعين لتلك الدول، في انتهاك لقواعد القانون الدولي وأغراض ومبادئ الأمم المتحدة، 
وإذ ترى أن الإسراع بوضع حد لهذه التدابير يتفق مع مقاصد وأهداف ميثـاق الأمـم 

المتحدة والأحكام ذات الصلة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية، 
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ــــؤرخ ٢٧ تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر ١٩٩٦،  وإذ تشــير إلى قرارهــا رقــم ٢٢/٥١ الم
وقرارها رقم ١٠/٥٣ الصادر في ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨، 

تحيط علما بتقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار ١٠/٥٣؛  - ١
تعيد تأكيد أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها بنفسها، وأا بمقتضـى  - ٢
هـذا الحـق حـــرة في تقريــر مركزهــا السياســي وحــرة في الســعي لتحقيــق نمائــها الاقتصــادي 

والاجتماعي والثقافي؛ 
تعـبر عـن قلقـها البـــالغ مــن الأثــر الســلبي للإجــراءات الاقتصاديــة القســرية  - ٣
الانفرادية التي تتجاوز الولاية الإقليمية في اـالات التجاريـة والتعـاون المـالي والاقتصـادي، بمـا 
فيها على المستوى الإقليمي لمخالفتها لمبادئ القـانون الـدولي المعـترف ـا. بالإضافـة إلى خلـق 

عراقيل جدية أمام حرية التجارة والتمويل على المستويين الإقليمي والدولي؛ 
تكـرر الدعـوة إلى إلغـاء القوانــين الانفراديــة الــتي تتجــاوز الحــدود الإقليميــة  - ٤
وتفرض إجراءات اقتصاديـة قسـرية مخالفـة للقـانون الـدولي، علـى شـركات وأشـخاص تـابعين 

لدول أخرى. 
تدعو مرة أخرى كافة الدول إلى عدم الاعـتراف أو تطبيـق مـا تفرضـه دولـة  - ٥
مـن جـانب واحـد مـن تدابـير اقتصاديـة قسـرية انفراديـة أو تشـريعات تتجـاوز حـدود إقليمـــها 

لمخالفة ذلك لمبادئ القانون الدولي المعترف ا؛ 
تطلــب إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى الجمعيــة العامــــة في دورـــا الســـابعة  - ٦

والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛ 
تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقـت لدورـا السـابعة والخمسـين البنـد  - ٧
المعنون �إاء التدابير الاقتصاديــة القسـرية الانفراديـة الـتي تتجـاوز الحـدود الإقليميـة، كوسـيلة 

للإكراه السياسي والاقتصادي�. 
 


